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 المستخلص

في القانون الإداري لكونيا وسيمة من وسائل  الأىميةالوظيفة العامة من الموضوعات بالغة  تعد        
ويعممون لحسابيا ويمثمونيا  ،و مياميا بواسطة أشخاص   ،الإدارة العامة ،والتي تباشر أنشطتيا

، والتي من المفروض عمييم لعامةمتعمقة بالوظيفة ا وأنظمةقوانين  إلىوخضعت مراكز ىؤلاء الأشخاص 
ن بعض ىؤلاء أ إلان يحافظوا عمى ىذه الميمة الممقاة عمى عاتقيم بمقتضى المسؤولية الممقاة ، أ

وىو موظف بالدولة فيرتكب احدى الجرائم فيتعرض ىذا  ،يتحرف عن سموكياتو المعتادة الأشخاص
الرابطة  إنياء إلىالموظف لمعقوبة الجنائية والتي بدورىا تؤثر عمى العقوبة التأديبية بل في حالات تؤدي 

 أوعن الموظف تبقى العقوبات التأديبية قائمة  الإفراج أووبحكم البراءة  أخرىوفي حالات  ،الوظيفية
بالحكم الجنائي   الإداريمن الحكم الجنائي يبدا بإجراءات الحكم التأديبي ولا يتأثر القرار بمجرد الانتياء 

سنرى مدى حجية  الإداريولما كان التشريع العراقي وبعض التشريعات تربط بين الحكم الجنائي والحكم 
ن أولابد لنا من  ،الجنائي ية بالحكمالتأديب والأحكامومدى تأثر القرارات  الإداريالحكم الجنائي عمى القرار 

و المشمول بوقف تنفيذ العقوبة يكون ممزماً لسمطات  ،الصادر بالإدانة نميز  في حالة الحكم الجنائي
 والوظيفية ولا يجوز ليا فرضو بوصفالمنيي لمعلاقة  الأثرسوى وقف  أمامياولا خيار  الإدارةو  ،التأديب

في حالة البراءة فان السمطة الانضباطية عمييا التقييد بحجية  أما الأصميةتكميمية لمعقوبة  أوعقوبة تبعية 
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